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ضعيف جداًضعيفابتدائيمتوسطمتطوّرقويقوي جداً



أقر لبنان للمرة الأولى وبعد طول انتظار قانون المنافسة رقم 281 في آذار/مارس 2022. ولم ينشئ بعد الهيئة الوطنية 
للمنافسة. ومتى نفّذ القانون مع لوائحه التنفيذية التي لم تصدر بعد، سيُسهم في الانتعاش الاقتصادي إذ أنه يتيح دوراً أكبر 

للشركات الخاصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويولّد فرص عمل ويشجّّع الابتكار ويزيد الاستثمارات.

قوانين المنافسة

 تعــرّف المادتــان 1 و2 المنافســة بوضــوح باعتبارهــا 
ضروريــة لمزاولــة الأنشــطة الاقتصاديــة وفقاً لآليات 

الســوق القائمــة علــى العــرض والطلــب بدون التأثيــر عليها 
أو تقييدهــا. ويعــرّف القانــون أيضــاً العديــد من الممارســات 

المخلّــة بالمنافســة، مثــل الاتفاقــات الأفقيــة والاحتكار 
والتركــز الاقتصادي.

وينشئ القانون هيئة وطنية للمنافسة، ليست مستقلة تماماً، 
من مهامها مراقبة الاتفاقات المخلة بالمنافسة وضمان 

الحرية الاقتصادية في السوق، والتحقيق وفرض العقوبات. 
ولكن تسمح المادتان 7 ثالثاً و38 )ب( باستثناءات حسب 
شروط محددة )مثل المنافع الاقتصادية العامة، وتحسين 

 إنتاج السلع، وتعزيز التقدم التقني والاقتصادي، إلخ(. 
ولا بد من مراقبة هذه الاستثناءات عن كثب، خاصة إذا 

لجّأت إليها جهات قوية في السوق.

قوانين مكافحة الهيمنة والاحتكار

تعدد المواد 1 و2 و7 و9 و10 ممارسات الاحتكار والهيمنة 
وإساءة استعمال الهيمنة وتحددها وتحظرها )على أساس نسب 
محددة(. وتسمح المادة 36 للمحاكم القضائية بإحالة قضايا 
المنافسة إلى مجّلس إدارة الهيئة الوطنية للمنافسة. كما تسمح 
المادة 38 )و( للمجّلس بإحالة ملف الممارسة المخلة بالمنافسة 

إلى النيابة العامة المختصة في حال وجود جرم جزائي.

وتنص المواد 41 إلى 54 على الغرامات والإجراءات 
العقابية. وتسمح المادة 57 لكل متضرر من أنشطة محظورة 

أن يطالب الأشخاص الذين مارسوها بالتعويض عن الضرر 
اللاحق به أمام القضاء التجّاري المختص.

الكارتلات والترتيبات المخلّة بالمنافسة

لا تعريف واضح ومتكامل للكارتلات في قانون المنافسة 
أو غيره من القوانين التجّارية. غير أنّ المادة 7 تعدد 

وتحظر الممارسات التي يمكن أن تؤدي إلى إنشاء كارتلات 
)التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في 

المزايدات والمناقصات بما فيها الحكومية وسائر عروض 
التوريد، والاتفاقات الجّماعية، وغيرها(. وتعرف المادتان 2 

و11 الاتفاقات العمودية والأفقية وتحظرها.

ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة

تحدد المواد 36 إلى 48 ممارسات الإنفاذ، وهي تشمل 
التدابير الزجرية والتحفظية، والتحقيقات، والتسويات 

الودية، والجّزاءات، والمراجعة القضائية، والعقوبات.

اتفاقات التجارة الدولية

وقّع لبنان العديد من الاتفاقات التجّارية مع شركاء عالميين 
رئيسيين، لا سيما الاتحاد الأوروبي ودول الرابطة الأوروبية 
للتجّارة الحرة )سويسرا وليختنشتاين والنرويج وأيسلندا( 

ودول مجّلس التعاون الخليجّي. وتغطي اتفاقية الرابطة 
الأوروبية للتجّارة الحرة العديد من المفاهيم المرتبطة 

بالتجّارة، مثل قواعد المنافسة والاحتكارات ومساعدة الدول1.

 .https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-Lebanon-Free-Trade-Agreement-enters-force-2398 1

https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-Lebanon-Free-Trade-Agreement-enters-force-2398


إنشاء الهيئة الوطنية للمنافسة في أسرع وقت ممكن ومنحها الصلاحيات الكاملة لإنفاذ قانون 
المنافسة بفعالية، وإصدار اللوائح ذات الصلة، ومعالجّة الثغرات القانونية.

زيادة التعاون من خلال مذكرات تفاهم مع الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بالمنافسة.

ضمان الاستقلالية الكاملة للهيئة الوطنية للمنافسة بحيث لا تخضع لإشراف أي وزير. ويجّب توضيح 
المادة التي تسمح للوزير بأن يطلب من الهيئة إجراء تحقيق إضافي حول أي معاملة تركز في ظل 

ظروف محددة.

تضمين القانون تعريفات للتواطؤ والكارتلات وحق النقض.

تحرير السوق بالكامل بالنسبة لبعض القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الكهرباء والاتصالات.

تحديد شروط أكثر صرامة لمنح الاستثناءات، وفرض عقوبات على عدم الامتثال.

تحديد مهلة زمنية لنظام الإبلاغ المسبق عن معاملات التركز.

تضميــن دراســات الســوق التــي تتنــاول أثــر التركــز الاقتصادي معايير أكثــر تفصيلًا، مثل الأثر على 
الأسعار والاستثمارات.

www.unescwa.org
E/ESCWA/CL6.GCP/2023/ABLF/1/Series.1/CP/Lebanon
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التوصيات

الأطر التنظيمية لمعاملات الدمج

 تشــمل المــواد 12 إلــى 22 معــاملات الاندمــاج 
والاستحواذ. ويحدد القانون عتبةً للإبلاغ عن معاملات 

 التركــز، وهــي حصــة تتجّاوز خلال الســنوات المالية 
الــثلاث الأخيــرة 30 فــي المائة مــن مجّموع الحصص في 
الســوق المعنيــة. وتتشــابه بعــض معاييــر تقييــم التركــز 

 الاقتصــادي مــع أفضــل الممارســات الدوليــة، مثــل تعزيــز 
حريــة المنافســة ومكافحــة اســتغلال الوضــع المهيمــن 

بمــا يعــزز التنميــة الاقتصاديــة والابتــكار. ولكــن لــم يحــدد 

القانــون بعــض المعاييــر، لا ســيما تلــك المعتمــدة لإجــراء 
 دراســات الســوق التــي تحــدد آثار الاندمــاج على 

الأسعار والاســتثمار.

ويتنــاول القانــون التغييــر فــي ممارســة الســيطرة، لكــن 
ينبغــي دعــم هــذا المفهــوم بأمثلــة، كمنــح حــق النقــض لأقليــة 

مــن المســاهمين. وتفــرض المــادة 13 موجــب الإبلاغ عــن 
معــاملات التركــز ولكنهــا لا تحــدد مــهلًا زمنيــة لذلــك.

حماية العمال

 تشــوب قانــون المنافســة أوجــه نقــص عديــدة من 
 حيــث حمايــة العمــال. فلــم يــدرج صانعــو السياســات 

 فــي القانــون أي تدابيــر لحمايــة العمــال مثــل بنــد 
عدم المنافســة.


